
مقدمة

كانفإذا، الواقعأرضعلىویجسدهیحییهالذيوهوالحققوامهوالدلیلبأنیقال
،همصدر إثباتیتملمإذاالقیمةمعدومیبقىالحقهذافإنالحقإحقاقإلىیصبوالقضاء
، ومن هذا المنطلق قانونيتصرفأوواقعةشكلفيالمصدرهذاوجودعلىالدلیلبإقامة

تطبیقاالمواضیعأكثرومنالقانونیة،المنظومةفيالنظریاتأهممنالإثباتموضوعیعد
المعروضةالمنازعاتفيالقضاءیوظفهاالتيالأدواتأهممنوهوالقضاء،مجالفي

.أمامه

التي یسعى القاضي للوصول إلیها، وهذا الحقیقةبإعتباره طریقبالغةأهمیةیكتسي الإثبات
كدعائم مساعدة للفصل فيخلال الاستعانة بوسائل الإثبات المختلفةلا یتأتى إلا من 

طرق بتنظیم موضوعالقانونومن أجل كل ذلك فقد اعتنىالخصوم،بینالخلافموضوع
.وتحدید وسائله وقواعده وإجراءاتهالإثبات

ویعد كل من القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة بمثابة مصدرین 
أساسیین لقواعد الإثبات، حیث أن القانون المدني یعالج قواعد الإثبات من الناحیة 
الموضوعیة كتحدید الطرق المختلفة للإثبات وعلى من یقع عبئ الإثبات، بینما قانون 

یعالج الإثبات من الناحیة الشكلیة بتنظیم قواعده الإجرائیة الإجراءات المدنیة والإداریة
الواجب اتباعها مثل كیفیة آداء الیمین، وكیفیة آداء الشهادة، وغیر ذلك من الأمور الإجرائیة

القاعدةبمثابةفي القانون المدني والاجراءات المدنیة والاداریةالمنظمةالإثباتقواعدوتعتبر
بإعتبار أن تلك والتجاریةالمدنیةالخصوماتالمعمول به فيثباتالامجالفيالأساسیة

الحقوقمنحقأينأبشالخصومیدعیهماعلىالدلیلإقامةكیفیةتبینالقواعد المرجعیة
.الخصومةسیرأثناءوالتزاماتمن آثار ذلكعنیترتبوماالقضاءالىتقدیمهوكیفیة

:وعلى أساس ما سبق سیتم معالجة قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري  كما یلي
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البابلیةالحضارةفيلاسیماوالشعوذةالحظعلىیعتمدوكانالقدممنذالإثباتعرف
القوانینمختلفإلىنقلهاتمومنه،1804عامنابلیونقانوننظمهاأنإلاوالفرعونیة
للعدلتحقیقاالوضعیةالقوانینقبلالإثباتبقواعدالإسلاميالفقهاهتمكما. الوضعیة
منعلىوالیمینادعىمنعلىالبینة"...وسلمعلیهااللهصلىالرسولقولمنانطلاقا

الحكمیجوز لاوالتيابهالحكمیمكنالتيالأدلةتحدیدعلىیتفقوالممنهأإلا،..."أنكر
.ابه

لهأنیدعيمنفعلىقیمة،كلمنالتقاضيموضوعیتجردبدونهبالغةأهمیةوللإثبات
التيالأدلةتقدیممنتمكینهوجبوبالتاليبذلك،القاضيیقنعأنعلیهالاعتداءتمحقا

.مهامهأداءفيالقاضيمساعدةوبالتاليحقه،بشأنالحاصلالنزاعفيبحوزته


